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المجلس الدستوري  
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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 و28 نوفمبر 1997 اللتین قدمھما كل من السید نجیب الزراري
والسید بنسالم والغازي ـ بصفتھما مرشحین ـ طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید حمید سعید عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري

في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الحاجب ـ أكوراي" التابعة لإقلیم الحاجب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 22 ینایر 1998 ؛

وبعد الاطلاع المستندات المدلى بھا رفقة العریضتین والمذكرتین الجوابیتین واستبعاد المستندات الإضافیة التي أدلى بھا الطاعن السید بنسالم
والغازي خارج الأجل الذي حدده لھ المجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلین 81 و108 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن الطعنین یتعلقان بنفس العملیة الانتخابیة ، الأمر الذي ینبغي معھ ضمھما والبت فیھما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في ادعاء أن المطعون في انتخابھ لجأ إلى بذل المال وتقدیم الھدایا والتبرعات لحمل الناخبین على التصویت لھ أو على
عدم التصویت لمنافسیھ أو الامتناع عن التصویت ، وأنھ واصل حملتھ الانتخابیة یوم الاقتراع ؛

لكن ، حیث إن الإفادات المدلى بھا لیست كافیة ـ في حد ّذاتھاـ لإثبات ھذه المآخذ ، الأمر الذي تكون معھ غیر جدیرة بالاعتبار ؛

وفي شأن المأخذ المتعلق بعدم إحاطة العموم علما بمقار مكاتب التصویت :

حیث إن ھذا المأخذ یتمثل في أن أحد الطاعنین ادعى أنھ ـ خلافا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 67 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق
بمجلس النواب ـ لم یحط العموم علما بأماكن إقامة مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة بالوسائل المنصوص علیھا في القانون ؛

لكن ، حیث إنھ یبین من المستندات التي حصل علیھا المجلس الدستوري من الجھة الإداریة المختصة أن السید عامل إقلیم الحاجب أصدر یوم 3
نوفمبر 1997 مقررا حدد بمقتضاه أماكن إقامة مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وتمت إحاطة العموم علما بھذه المكاتب في الأجل القانوني
بواسطة تعلیق إعلانات بمكاتب السلطة المحلیة ومقرات الجماعات الحضریة والقرویة وبواسطة المنادین التقلیدیین ، الأمر الذي یكون معھ المأخذ

المثار مخالفا للواقع ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانیة من المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة :

1 ـ أن السلطة المحلیة لم یقتصر دورھا على تعیین رؤساء مكاتب التصویت بل قامت كذلك بتعیین أعضاء أغلب ھذه المكاتب ؛

2 ـ أن أعضاء مكاتب التصویت لیسوا ناخبین ؛

3 ـ أن أعضاء مكاتب التصویت لم یكونوا یحسنون القراءة والكتابة ؛



4 ـ أن مھام الكتابة في مكاتب التصویت لم تسند إلى أصغر الأعضاء سنا في أي منھا لأنھم لم یكونوا یحسنون القراءة والكتابة وإنما تولاھا رؤساء
مكاتب التصویت ؛

5 ـ أن أعضاء بعض مكاتب التصویت كانت لھم في ذات الوقت صفة العضو الأكبر سنا وصفة العضو الأصغر سنا ، كما ھو الشأن بالنسبة لمكتب
التصویت رقم 7 بجماعة رأس إیجیري ومكتب التصویت رقم 7 بجماعة تامشاشاط ؛

6 ـ أن بعض مكاتب التصویت كانت مكونة من أفراد أسرة واحدة ، كما ھو الشأن بالنسبة لمكتب التصویت رقم 3 بجماعة رأس إیجیري ومكتب
التصویت رقم 1 بجماعة آیت ویخلفن ؛

لكن ، حیث إن المآخذ الأربعة الأولى مردودة لعدم تقدیم أي حجة تدعمھا ، فضلا عن أن إسناد مھام كاتب مكاتب للتصویت إلى غیر أصغر
أعضائھ سنا لیس من شأنھ في حد ّذاتھ ـ على فرض ثبوتھ ـ أن یخل بسلامة العملیة الانتخابیة المجراة فیھ ما لم یكن قد قصد بذلك أو نتج عنھ تدلیس

، الأمر الذي ما أثبتھ بل وما ادعاه في النازلة أي واحد من الطاعنین ؛

وحیث إنھ ، فیما یتعلق بالمأخذ الخامس أعلاه ، یبین من محضر كل واحد من مكتبي التصویت المذكورین فیھ أن الادعاء مخالف للواقع إذ لا وجود
لأسماء مكررة ضمن أعضاء أي منھما ؛

وحیث ، فیما یتعلق بالمأخذ السادس ، إن تشكیل مكتب للتصویت من أفراد أسرة واحدة لیس من شأنھ أن یعیبھ متى توفرت فیھم الشروط
المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 68 المشار إلیھا أعلاه ، ولم یثبت الطاعنان بل ولم یدع أي منھما أن ذلك كان لھ ـ على فرض ثبوتھ ـ

تأثیر في توجیھ الاقتراع ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسیر عملیات الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى :

1 ـ إغلاق مكتب التصویت رقم 5 بجماعة تمشاشاط قبل الوقت القانوني بساعة ونصف ، الأّمر الذي ترتب علیھ حرمان أربعة ناخبین من
التصویت ؛

2 ـ توقف عملیة الاقتراع بمكتب التصویت رقم 15 بجماعة آیت یعزم في الساعة الخامسة وخمس وثلاثین دقیقة بسبب نفاذ الغلافات ، الأمر الذي
ترتب علیھ حرمان 235 ناخبا من التصویت ؛

3 ـ قیام بعض الأشخاص بالتصویت مكان ناخبین یوجدون خارج البلاد ؛

4 ـ عدم تسجیل أیة ملاحظة في محاضر مكاتب التصویت رغم وجود ما یبرر ذلك ؛

5 ـ عدم استعانة رؤساء مكاتب التصویت بفارزین في مكاتب التصویت التي یتجاوز عدد الناخبین المقیدین بھا 100 ناخب ؛

6 ـ عدم حضور أحد أعضاء مكتب التصویت رقم 5 بجماعة تمشاشاط عملیة الفرز ؛

لكن ، حیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر مكتب التصویت رقم 5 بجماعة تمشاشاط المدلى بھ أنھ أعلن عن انتھاء عملیات التصویت في
الساعة السادسة مساء ، ولم یدل أي واحد من الطاعنین بما یثبت خلاف ذلك ؛

وحیث إن توقف عملیة الاقتراع بمكتب التصویت رقم 15 بجماعة آیت یعزم قبل الوقت القانوني بخمس وعشرین دقیقة لم یكن لھ تأثیر في نتیجة
الاقتراع نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات الذي یتقدم بھ المطعون في انتخابھ على المرشح الذي یلیھ في الترتیب یبلغ 1.176 صوتا ؛

وحیث إن أي واحد من الطاعنین لم یدل بما یثبت كون بعض الأشخاص صوتوا مكان ناخبین یوجدون خارج المغرب ؛

وحیث إنھ ، فیما یتعلق بالمأخذ الرابع ، یبین من الاطلاع على المحاضر المدلى بھا وكذا على المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائیة بمكناس أن
البعض منھا سجلت فیھ ملاحظات ، ولم یدل الطاعنان بأي بیان حول الملاحظات الأخرى التي لم یقع تسجیلھا ولا حول مكاتب التصویت التي لم

تسجلھا في محاضرھا ؛

وحیث ، فیما یتعلق بالمأخذ الخامس ، إن عدم الاستعانة بفاحصین لفرز الأصوات في الحالات التي ینص فیھا القانون على ذلك لیس من شأنھ ـ
على فرض ثبوتھ ـ أن یترتب علیھ إخلال بسلامة العملیة الانتخابیة ما لم یكن في الأمر تدلیس ، وھو ما لم یثبتھ الطاعنان بل وما ادعاه أي واحد

منھما ؛

وحیث إنھ ، فیما یتعلق بالمأخذ السادس ، یبین من الاطلاع على نظیر المحضر المشار إلیھ فیھ أنھ لم یتضمن ما یفید كون أحد أعضاء مكتب
التصویت لم یحضر عملیة الفرز ولم یثبت أي واحد من الطاعنین خلاف ذلك ؛

وحیث إنھ یتضح من كل ما سبق أن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر جدیرة بالاعتبار ؛



وفي شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر العملیات الانتخابیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى :

1 ـ كون محضر مكتب التصویت رقم 12 بجماعة أكوراي لا وجود فیھ لاسم العضو الأصغر سنا ولا لتوقیعھ ؛

2 ـ وجود تضارب ، من جھة ، في بعض النتائج المدونة بمحضر مكتب التصویت رقم 3 بجماعة آیت یعزم ، ومن جھة أخرى بین مجموع
الأصوات المسجل لحساب كل واحد من المرشحین في محضر المكتب المركزي لجماعة آیت نعمان ـ المدلى بھ ـ وبین ما یتحصل من عملیة جمع

الأصوات التي نالھا كل منھم في مختلف مكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي المذكور ، كما ھي مدونة في محضره ؛

لكن ، حیث إنھ ـ فیما یتعلق بالمأخذ الأول ـ إذا كان نظیر محضر مكتب التصویت رقم 12 بجماعة أكوراي ، الذي أدلى بھ أحد الطاعنین ، خالیا
فعلا من اسم العضو الثالث ومن توقیعھ ، فإن نظیره ، المودع بالمحكمة الابتدائیة بمكناس ، یشیر في صفحتھ الأولى إلى اسم العضو المذكور

ویتضمن في المكان المخصص لتوقیعھ ملاحظة مفادھا أنھ تغیب عن مكتب التصویت وقت التوقیع على محضره ؛

وحیث ، من جھة أولى ، إنھ یبین مما سلف عرضھ أن عدم الإشارة في الصفحة الأولى من نظیر محضر مكتب التصویت المدلى بھ إلى اسم
العضو الثالث ناتج عن مجرد إغفال لا تأثیر لھ ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إن خلو محضر مكتب التصویت من توقیع أحد أعضائھ لیس من شأنھ أن یعیبھ ؛

وحیث إنھ ـ فیما یتعلق بالوجھ الأول من المأخذ الثاني ـ یبین من مقارنة محضر مكتب التصویت رقم 3 بجماعة آیت یعزم المدلى بھ مع نظیره
المودع بالمحكمة الابتدائیة بمكناس أنھما متطابقان في عدد الأصوات التي نالھا كل واحد من المرشحین وفي أن مجموعھا یبلغ 216 صوتا ولكنھما
یختلفان بشأن الأصوات الصحیحة المسجلة في كل منھما ، إذ ینقص عددھا في المحضر المدلى بھ عنھ في نظیره المودع بالمحكمة الابتدائیة

بمكناس بصوتین اثنین ، وھو تباین یرجع إلى اختلاف المحضرین في عدد الأصوات الباطلة بورقتین ؛

وحیث إنھ ، بالرجوع إلى الأوراق الباطلة المرفقة بمحضر مكتب التصویت المذكور ، المودع بالمحكمة الابتدائیة بمكناس ، یبین أن عددھا ھو
نفس العدد الذي تضمنھ ھذا الأخیر ، وأن ما ورد في المحضر المدلى بھ لا یعدو أن یكون خطأ مادیا ؛

وحیث إنھ ـ فیما یتعلق بالوجھ الآخر من المأخذ الثاني ـ یبین من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت بجماعة آیت نعمان ـ المودعة بالمحكمة
الابتدائیة بمكناس ـ أن مجموع الأصوات التي حصل علیھا فیھا كل واحد من المرشحین ھو 25 صوتا لحمید سعید و361 صوتا للطاعن بنسالم
والغازي و38 صوتا للطاعن نجیب الزراري و648 صوتا لأحمد ناصري و20 صوتا للتجاني وشعیب و78 صوتا لبناصر بلحاج و7 أصوات
لإدریس تغزة و20 صوتا لنجاة وھبي و5 أصوات لمصطفى آیت بنعلي و297 صوتا لحدو العسري و213 صوتا لاعمرو بولحیمص ، وھي نفس
الأرقام التي تضمنھا محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة سواء المدلى بھ أو نظیره المودع بالمحكمة الابتدائیة بمكناس ، ووقع اعتمادھا

كذلك في محضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء ؛

وحیث إن ما نعي على محضر المكتب المركزي المدلى بھ یرجع إلى غلط شابھ عند نقل الأصوات المسجلة في محضر مكتب التصویت رقم 7
التابع لھ حیث أعطي السید حمید سعید 7 أصوات ، وھو رقم لا أساس لھ ، وأعطي ما نالھ من أصوات وعددھا اثنان إلى المرشح الذي یلیھ واستمر
الأمر على ھذا المنوال بإعطاء كل مرشح عدد الأصوات التي نالھا من سبقھ إلى المرشح الأخیر الذي أعطي 18 صوتا بدل الأصوات التي نالھا

في الواقع وعددھا 33 صوتا ؛

وحیث إن الخطأ المشار إلیھ أعلاه لم یكن لھ في الواقع أي تأثیر في النتائج التي حصل علیھا مختلف المرشحین في جماعة آیت نعمان ؛

وحیث إنھ ، على مقتضى ما سلف بیانھ ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر العملیات الانتخابیة غیر جدیرة بالاعتبار ؛

وفي شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق عرضھ ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ، 

لھذه الأسباب

أولا : یقضي برفض طلبي السید نجیب الزراري والسید بنسالم والغازي الرامیین إلى  إلغاء انتخاب السید حمید سعید عضوا في مجلس النواب
على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الحاجب ـ أكوراي" التابعة لإقلیم الحاجب ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 8 جمادى الآخرة 1419

(30 سبتمبر 1998)

الإمضاءات



عباس القیسي

عبد العزیز بن جلون                     إدریس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                          عبد اللطیف المنوني              محمد تقي الله ماء العینین

عبد الھادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرویسي


